تعليمات تنفيذية للفحص رقم (40) بند 197، 199 لسنة 2003

بشــأن

المعالجة الضريبية لبيع الأراضي والعقارات بالتقسيط

       نظرا للآثار المترتبة علي إتباع المنشآت لبيع الأراضي والعقارات بالتقسيط وما يتسم به ذلك النظام من زيادة المخاطر المتعلقة بتحصيل قيمة المبيعات الآجلة0

    وعملا علي حســم ما يثار من خلاف حـول المعالجة الضريبيـة لذلك النشاط ودعما لروح الثقـة والتعاون بين المصلحة وكافة مموليها وحيث أن الضـريبة تفرض علي الإرباح الفعلية.

      لذلك توجه المصلحة نظر المأموريات إلي ما يلي : -

· حالات بيع الأراضي والعقارات بالتقسيط والتي تكون فيها عقود البيع معلقة علي شروط ( فسخ العقد في حالة تأخر سداد الأقساط / عدم التصرف أو نقل الملكية قبل الوفاء بباقي ثمن البيع 000 ) 0

 والتي تقدم فيها إقرارات ضريبية مستنده إلي دفاتر وسجلات أو مستندات تتم معالجتها ضريبيا كالأتي : -
    1 -  لا يعتبر الإيراد محققا إلا بحلول ميعاد استحقاق الأقساط  "  وفقا لمبدأ الاستحقاق ومبدأ سنوية الضريبة " 0

    2 – يتم تحديد الإيرادات بواقع قيمة الأقساط المستحقة سنويا دون النظر إلي : -

        أ  - تاريخ تحصيل تلك الأقساط 0

        ب – القيمة الإجمالية للبيع وتاريخ تحرير عقد البيع 0

    3 –   تحدد التكلفة علي أساس ما يوازي قيمة الأقساط المستحقة سنويا منسوبا إلي القيمة الإجمالية للبيع 0

           " طبقا لمبدأ مقابلة الإيرادات بالتكاليف " 

          - علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0

تحريرا في  :  13 / 7 / 2003

